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 لحمد للها                                                     الجمهورية التونسية             

 وزارة العدل  

 محكمة التعقيب 

 25392دد: ع رار التعقيبيالق

  2016  جوان 23  :  تاريخ ب

 :تيأصدرت محكمة التعقيب القرار الآ

 تاريخ ب مقدم الالمصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية  التعقيب  بعد الاطلاع على مطلب

 . و"س.م" "م.م" ين" في حق المتهمم.ح  "  الأستاذ  طرفمن  2014ديسمبر  11

 . الحق العام: ضد

الابتدائية بمحكمة الالصادر عن  662ناحي عدد جالحكم الاستئنافي ال في  طعنا 

 .2014 ديسمبر 02بتاريخ  بوصفها  محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها 

 بقبول في حق "م." و"س." وغيابيا في حق "ف."  نهائيا حضوريا  نصه   القاضي

لسجن اقوبتي  فيما قضى به مع إبدال ع الحكم الابتدائي  إقرارفي الأصل بشكلا و  ستئنافالا

ق خلاالمحكوم بها من أجل جريمتي الاعتداء بالعنف الشديد المجرد والاعتداء على الأ

وحمل ن تهميالحميدة بالقول بخطية مالية قدرها مائتي دينار عن كل جريمة لكل واحد من الم

 .مالمصاريف القانونية عليه

 الجلسة.با والاستماع لشرحهالتعقيب  محكمة  لدى طلبات الادعاء العام وبعد الاطلاع على 

 وبعد المفاوضة القانونية صرح بما يلي:

 من حيث الشكل: (1

من هذه  بالقبول   حري وفه لك لذالشكلية  هلكافة مقومات  التعقيب مستوفيا  كان مطلب حيث

 .الوجهة
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 من حيث الأصل: (2

د اية ضبشكدعوان "ن." و"ح." قاما متقدم ال يستفاد من الأبحاث المجراة في القضيةحيث 

اق "ر." و"س." مفادها تعرضهما للاعتداء بالعنف والسب والشتم من قبلهما وباستنط

هدة المتهمين "م" و"ف." و"س." أنكروا ارتكابهم للجرم المنسوب إليهم وبسماع الشا

 "س.ن" و"ن.س" أكدا صحة تصريحات الشاكين.

 احيةنحي عدد عن محكمة اوبعد استيفاء الأبحاث في القضية صدر الحكم الابتدائي الجن

"م.ر"  قاض نصه ابتدائيا معتبرا حضوريا بسجن المتهمين 2013جوان  06 بتاريخ 

خلاق ى الأو"س." مدة شهرين من أجل الاعتداء بالعنف الشديد وبمثلها من أجل الاعتداء عل

حمل دة ويالمتهم "ف." بمائتي دينار من أجل الاعتداء على الأخلاق الحمالحميدة وتخطية 

" وقد "ف. المصاريف القانونية عليهم وبعدم سماع الدعوى فيما زاد على ذلك في حق المتهم

م در الحكم فصقام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب والمتهم باستئناف ذلك الحك

لذي ا ئبهماة ناالجناحي الاستئنافي المشار إلى نصه بالطالع فتعقبه المتهمان الطاعنان بواسط

ة تجابنعى عليه خرق القانون لسبق مقاضاة الطاعنين من أجل نفس الجرم سابقا وعدم اس

 المحكمة إلى طلب التأخير للإدلاء بما يفيد ذلك طالبا  النقض والإحالة.

 المحكمة

فس جل نحيث نعى الطاعنان على الحكم المنتقد خرق القانون لسبق مقاضاة الطاعنين من أ

 استجابة المحكمة إلى طلب التأخير للإدلاء بما يفيد ذلك. الجرم سابقا وعدم 

ق نين تعلمحضر البحث المتمسك به من قبل الطاع  نإف انعناتمسك به الط اخلافا لم حيث و

فعال الأ بحسب إقرار نائبهما بكونه يتعلق بشكاية الطاعنين من كونهما متضررين وحتى أن

ضاة مقا المقترفة من المشتكى بهم كونت أركان جرائم أخرى وبالتالي فليس في الأمر سبق

 نوع الجرم المنسوب لكلواتصال قضاء في الموضوع لاختلاف مواقع أطراف القضية و

 واحد من الأطراف وبالتالي فقد ذل المطعن واهيا واتجه تبعا لذلك رده.
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حكام لأا بالمال المؤمن تطبيق ماواتجه تبعا لذلك تخطيته مافي طعنه انوحيث خاب الطاعن

 من م.إ.ج. 263الفصل 

 

 ه الأسبابذوله  

 .والحجز أصلارفضه  وشكلا   مطلب التعقيبقررت المحكمة قبول 

 عن  الدائرة  السادسة  2016جوان  23  خميسيوم ال بجلسة صدر هذا القرار قد و

يدين والمستشارين الس والعشرين المتألفة من رئيسها  السيّد 

ساعدة وبمحضر  المدعّي العام  السيّد   و بم    

.  كاتب الجلسة السيدّ 

 تاريخهفي وحرر 


